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Abstracts
There are numerous solutions adopted by the states of Iraq and Iran to combat administrative 
corruption in all its forms, striving to uphold the principle of administrative transparency within 
their legal frameworks. Certain nations have devised national strategies comprising hundreds of 
administrative and legal benchmarks to mitigate administrative corruption across various state 
functions. Meanwhile, others have pursued policies aimed at bolstering transparency, integrity, 
and accountability within the state’s administrative system. Meanwhile, in other countries, 
there are efforts to develop legislative structures and align them with international treaties 
and agreements on this matter. A high index of administrative corruption in any country often 
signifies the inefficiency of oversight, gaps in the legal framework, and the failure to enforce 
its provisions. The inverse is also true. Given that methodology generally serves as the path the 
human mind takes in the pursuit of truth, and considering the specificity and significance of the 
subject under study, as well as the myriad complex issues it entails, we have employed several 
scientific methods. These include utilizing a historical approach to delve into certain aspects of 
the research, employing an analytical approach to fulfill the study’s objectives, and adopting a 
comparative approach to elucidate the decisions made in Iraq and Iran regarding the research 
subject. This involves shedding light on select rulings from both international and national 
judiciaries relevant to the research topics, assessing the role of these rulings in establishing 
boundaries, and understanding their legal implications. We have drawn several conclusions, 
foremost among them being that the impetus for prioritizing transparency stems from a series 
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of financial and administrative corruption scandals that have affected the global community. 
It is imperative to mitigate these issues by embracing innovative administrative practices and 
fostering a transparent environment suitable for administrative operations, both 
for management and employees. Clarity regarding assigned duties is crucial for achieving 
management objectives, particularly in delivering services to individuals.
The effective implementation of the transparency system significantly contributes to the 
clear delineation of responsibilities within administration. This fosters increased trust in 
administrative operations, facilitating the development of apt solutions to encountered 
challenges. Nations around the world are swiftly enacting legislation pertaining to freedom of 
information, disclosure, and the right to access information, recognizing their intrinsic value 
in combating administrative corruption and fostering accountability. In terms of international 
significance, such measures enhance confidence in a country’s policies, garnering international 
support in global forums. We strongly advise the Iraqi and Iranian governments to initiate the 
implementation of comprehensive transparency systems across all administrative facets. This 
initiative is crucial for eradicating deviations and deficiencies, which represent the foremost 
obstacles hindering the realization of administrative goals and objectives.
Keywords: principle of transparency, administrative corruption, prevention of corruption, Iraqi 
legislation, Iranian legislation.
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المستخلص 
أشـكاله،  بكافّـة  الإداري  الفسـاد  مـن  للوقايـة  وإيـران  العـراق  دولتـي  تبنتهـا  التـي  الحلـول  تتعـدّد 
تحقیقـا لمبـدأ الشـفافية الإداريـة، فـي قانونيهمـا. فبعـض الـدول تبنّـت وضـع اسـتراتيجيات وطنية 
لمئـات مـن المقاييـس الإداريـة والقانونيـة، للحـدّ مـن الفسـاد الإداري فـي مختلـف أنشـطة الدولـة. 
ودول أخـرى اتّخـذت سياسـة تهـدف إلـى تعزيـز الشـفافية والنزاهـة، وتعظيـم المسـاءلة فـي النظام 
الإداري للدولة. بينما نجد دول أخرى تبنّت وضع خطط لتطوير البنية التشـريعية، ومواءمتها مع 
المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة فـي هـذا الشـأن. ويعـدّ ارتفـاع مؤشّـر الفسـاد الإداري فـي أيّ دولة، 
دليـل علـى عـدم فعاليـة الرقابـة، وغياب القانون، وعـدم تفعيل نصوصه في هـذه الدولة، والعكس 
صحيـح أيضـا. ولمّـا كان المنهـج -بوجـه عـام- هـو الطريـق الـذي يسـلكه العقـل الإنسـانيّ، سـعيا 
وراء الحقيقـة، وانطلاقـا مـن خصوصيـة موضـوع الدراسـة وأهمّيتـه، ونظرا لكثرة المسـائل وتشـعبّها 
التـي يثيرهـا موضـوع الدراسـة، لجئنا لاسـتخدام عـدد من المناهـج العلمية. منها المنهـج التاريخي 
للتاريخ لبعض جوانب البحث. والمنهج التحليلي للوصول للمتطلّبات اللازمة لتحقيق الهدف من 
الدراسـة. والمنهـج المقـارن لتوضيـح مـا تقـرّر فـي العـراق وايـران فـي مجـال موضوع البحـث، خلال 
إلقـاء الضـوء علـى بعـض أحكام القضاء الدولـي والوطني، فيما تثيره موضوعـات البحث، ودور تلك 
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الأحكام في وضع الحدود، والنطاق القانوني لها. وقد توصّلنا إلى جملة من الاستنتاجات، هي: إنّ 
السـبب الرئيسـي لظهور الشـفافية، هو مجموعة من حالات الفسـاد المالي والإداري الذي اجتاحت 
العالـم، وضـرورة الحـدّ منهـا عبر اتّباع أسـاليب إدارية جديدة، وتوفّر شـفّافية البيئـة الملائمة للعمل 
الإداري، سـواء فيمـا يتعلّـق بـالإدارة أو الموظّفيـن، إذ توضّـح لـكلّ منهـم الواجبـات المنوطـة بهـم، 
مـن أجـل تحقيـق أهـداف الإدارة المتمثّلـة بتقديـم الخدمـات للإفـراد. وكم سـاعد التطبيق السـليم 
لنظـام الشـفافية علـى توزيـع المسـؤوليات فـي الإدارة. ويضمـن ذلـك تزايـد الثقـة بأعمـال الإدارة، 
التـي تعمـل علـى وضـع الحلـول المناسـبة للمشـكلات التي تتعرّض لهـا. وتتسـابق دول العالم الآن، 
علـى اسـتصدار تشـريعات تتعلّـق بحرّيـة تـداول المعلومـات، والإفصـاح، والحـقّ في المعلومـة، نظرا 
لأهمّيتهـا الداخليـة فـي الوقايـة مـن الفسـاد الإداري وتحقيـق المسـاءلة، وأهمّيتهـا الخارجيـة فـي 
إعطـاء الثقـة فـي سياسـات هـذه الـدول خارجيـا، ممّـا يوفّر لهـا الدعم الدولـي في المحافـل الدولية. 
ونوصي الحكومة العراقية والإيرانية في البدء، بتطبيق نظام الشـفافية في مفاصل العمل الإداري 
كبر الـذي يحول من  كافّـة، لضمـان التخلّـص مـن حـالات الانحـراف، والخلـل التي تكـون العائق الأ

دون تحقيق غايات وأهداف الإدارة.
الكلمات المفتاحية : مبدأ الشفافية، الفساد الإداري، الوقاية من الفساد، التشریع العراقي، التشریع الإیرانی.
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1. المقدّمة

. فهـي  أصبحـت ظاهـرة الفسـاد، ظاهـرة عالميـة، تعانـي كلّ دول العالـم منهـا بشـكل أو بأخـر

تختلف في حدّتها، ومدى توغّلها، والمجالات، والأنشـطة التي تظهر فيها بوضوح، حسـب 

الأنظمة السياسـية المختلفة التي تنتهجها هذه الدول. فالفسـاد حجمه، وأشـكاله، وأنواعه 

تختلف في الدول الديمقراطية، عن الدول الدكتاتورية المستبّدة. ورغم أنّ الاهتمام العالمي 

بالوقاية من الفساد الإداري، والذي ظهر مردّه في العالم في العقدين الأخيرين، بإبرام اتّفاقية 

 أنّ الفساد قديم، قدم البشرية. فهو موجود 
ّ

الأمم المتّحدة في الوقاية من الفساد عام 2003، إل

ومرتبـط مـع وجـود الحيـاة الإنسـانية علـى الأرض، وفـي مختلـف الحضـارات الإنسـانية التـي 

مرّت على البشرية. فنظرا لخطورة الفساد، نجده ذكره القرآن الكريم في خمسين موضعا، وفي 

مناسبات مختلفة، يندّد به، ويلوم المفسدين، ويبيّن خطورة الفساد وعاقبته الوخيمة. وقد 

وجـدت إشـارات للفسـاد الإداري فـي بعـض الأفـكار الاقتصاديـة القديمة. فقد حـرّم أفلاطون 

الملكيّة على طبقة الحكّام، كما حرّم عليهم الزواج وتكوين عائلات، لحمايتهم من إغراءات 

الفساد، معتبرا أنّ انحراف الحكّام وفسادهم إنّما يتمّ بدافع من غريزة حبّ المال، أو الضعف 

العاطفي تجاه الأقارب. كما تناولت مقدّمة ابن خلدون ظاهرة الفساد الإداري الذي يقع من 

أصحاب الدولة، ووزرائهم، والكتّاب، والشرطة، حيث يذكر أنّ الكثير من أصحاب الممالك 

صاروا يفرّون إلى دولة أخرى، بعد حصولهم على المال من الدولة الأولى. واستمرّ الفساد في 

الانتشار إلى يومنا هذا، وتنوعّت أشكاله ومظاهره، واختلفت صوره، وتطوّرت من زمان لزمان، 

ومن مكان لمكان. ويرجع الاهتمام العالمي للوقاية من الفساد الإداري، لما له من آثار سلبية 

يـة، والاقتصاديـة،  تـؤدّي إلـى تدهـور المجتمعـات التـي يصيبهـا فـي مختلـف نواحيهـا الإدار

والسياسـية. ولمـا يمثّلـه الفسـاد الإداري مـن انتهـاك للقانـون، والخـروج علـى القيـم والقواعـد 

الأخلاقية السـليمة للمجتمع. وينقسـم الفسـاد الإداري في أيّ مجتمع، إلى فسـاد الحاجة، 
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وفساد الجشع، وتحت هاتين الصورتين تظهر أشكال عديدة للفساد ومتنوعة. منها : الرشوة، 

، وما  ، مضافـا إلـى المحابـاة أو التمييز كـراه، والاختالس، والتواطـؤ ، والإ والمحسـوبية، والابتـزاز

يتضّمنه ذلك من تهاون في تطبيق معايير الكفاءة، واستبدال المعايير الموضوعية بمعايير 

شـخصية. ولمّـا كان الفسـاد الإداري ظاهـرة متشـعّبة ومعقّـدة، تختلـف وسـائله فـي الزحـف 

إعادة انتاج نفسـه، فإنّ سياسـة مواجهته ليسـت باليسـيرة، وفي هذا  داخل المجتمعات، و

الإطـار تتعـدّد الحلـول التـي تبنّتهـا الـدول للوقاية من الفسـاد الإداري بكافّة أشـكاله. فبعض 

يـة والقانونية، لقياس  الـدول تبنّـت وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة لمئات من المقاييـس الإدار

مستوى الفساد الإداري في مختلف أنشطة الدولة، للوصول إلى سبل لحصاره ومكافحته. 

ودول أخرى تبنّت سياسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وتعظيم المساءلة في النظام 

الإداري للدولة. بينما نجد دول أخرى تبنّت وضع خطط لتطوير البنية التشريعية، ومواءمتها 

مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. ويعدّ ارتفاع مؤشّر الفساد الإداري في أيّ 

دولـة، دليـل علـى عدم فعّالية الرقابـة، وغياب القانون، وعدم تفعيل نصوصه فيها. والعكس 

ما انخفض مؤشّر الفساد الإداري في أيّ دولة، عدّ ذلك دليلا على وجود 
ّ
صحيح أيضا، فكل

رقابـة فعّالـة فـي هـذه الدولة، وأنّ مبدأ المشـروعية يطبّـق بها، وأنّ هنـاك ديمقراطيّة حقيقيّة، 

ومشاركة حقيقيّة من المواطنين، وأنّ القضاء والأجهزة الرقابيّة تعمل بها دون تدخّل من أحد، 

في ظلّ مبدأ الفصل بين السلطات. وهو بالطبع ما يساعد ويساهم في رفع من أسهم الدولة 

في المحافل الدولية، ويسـاعدها على جذب الاسـتثمارات والأموال، وتسـارع وتيرة معدّلات 

يّة، وحرّية تداول المعلومات، وتفعيل الحقّ في الإفصاح،  التنمية فيها. وتعدّ الشفافية الإدار

من أهمّ آليات الوقاية من الفساد الإداري في الدول. فالشفافية تعنى الوضوح التامّ، والعلانية 

المطلقة في كلّ الممارسات التي تقوم بها. وأنّ ظاهرة الفساد الإداري في كلا البلدين على 

وجـه العمـوم، تعتبـر مـن أخطـر الظواهـر التـي تواجـه البلـدان، وعلـى الأخـصّ الـدول النامية، 

والتي يترتّب عليها شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية، بما تنطوي عليه من تدمير 
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 ، يـة، وبالتالـي عجـز الدولـة علـى مواجهة تحدّيـات الأعمار الاقتصـاد، والقـدرة الماليـة والإدار

 ، إنّ هـذا النوع من الفسـاد يشـكّل الأخطر أو إعـادة الأعمـار والبنـى التحتيـة اللازمـة لذلـك. و

فهو مدمّر لعملية التنمية، لما يؤدّيه من استنزاف الموارد والامكانيات، والاختلال في البنى 

الأساسـية التـي ترتكـز عليها عمليـة التنمية، ويؤدّي إلى تهديد سـيادة الدولة، لما سـتعانيه 

من مديونيات كبيرة، لعدم قدرتها على تحقيق النواتج الكافية لسدّ تلك الديون، وتحقيق 

مستوى نموّ مقبول بوجوده.

1. المف ميها

دلإار ةي 1-1. مفه موالشف ةيفاا

يّـة عـدد مـن المسـمّيات، منهـا الإدارة المفتوحـة، والإدارة علـى  يطلـق علـى الشـفافية الإدار

المكشوف، والإدارة المرئية، والإدارة بالرؤية المشتركة، والإدارة التشاركية. )ابن الکحل، 2016م: 

ية، كلّ تعريف تناولها من منظور  ص 7( وقد وضع الفقه عدد من التعريفات للشفافية الإدار

معيّـن. فمنهـم مـن عرّفهـا فقهيا بأنّهـا: "المبدأ الذي يتيح للمتأثّرين بقـرار إداري، أو تجـاري، أو 

خيـري معرفـة ليـس فقـط الحقائق الأساسـية، ولكن معرفـة آليات وإجـراءات وأسـباب اتخاذه". 

یجـارد، 2004م: ص 5( وعرفهـا الآخـر بأنّهـا: "أن تعمـل الإدارة العامّـة فـي بيـت مـن زجـاج، كلّ  )ر

مـا بـه مكشـوف للعاملين والجمهـور، وذلك بأن تتضمّن الأنظمة التي تعمل من خلالهـا الإدارة، 

الوسائل اللازمة التي تكفل العلم والمعرفة للكافّة بحقيقة أنشطتها وأعمالها، بالإفصاح والعلانية 

والوضوح، وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها". )السبيعي، 2010م: ص 15( وعرّفها ثالث 

بأنّهـا: "اسـتجابة الحكومـة لحقـوق المواطنيـن وغيرهم، فـي الاطلاع علـى المعلومات المتعلّقة 

بـأداء الحكومـة، وكيفيـة اتخاذ القرارات، خاصّة تلك التي لها علاقة بالشـأن العامّ، وتمسّ حياة 

المواطنيـن". )رمـزي، 2013: ص 18( وعرّفهـا البعـض من خلال المجالات المسـتخدمة فيها 

الشفافية بأنّها: "حرّية تدفّق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومات والعمل 
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يـة للحفاظ  بطريقـة منفتحـة، تسـمح لأصحـاب الشـأن بالحصـول على المعلومـات الضرور

على مصالحهم، واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء". )الغامدي، 2014م: ص 11(

ومـن الناحيـة السياسـية، تعنـى الشـفافية منظومـة مـن الإجـراءات التـي تمكّـن النـاس مـن 

ملاحظة تصرّفات السياسيين. أمّا محاسبيا، فقد عرّفت بأنّها تلك الكشوف التي تستعمل، 

وتسـتخرج المعلومات المطلوبة منها بسـهولة. ومن الناحية المالية فقد عرّفت بأنّها: إطلاع 

الجمهور على هيكل القطاع العامّ، ووظائفه، والنيّات التي تستند إليها السياسات المالية 

العامّـة، وحسـابات القطـاع العـامّ، والتوقّعـات الخاصّة بالماليـة العام. وعرّفهـا البعض بأنّها: 

»فلسفة ومناهج عمل تقوم على الوضوح، والعلانية، والدقّة، والصراحة، والانفتاح في مختلف 

النشاطات«. )الصاوي، 2009م: ص 5( »ومجالات العمل التي تتمّ بين مختلف المستويات 

يـة داخـل الجهاز الحكومي، والأجهزة الحكومية المختلفة، وجمهور المواطنين، بما لا  الإدار

يتعارض مع المصلحة العليا للدولة«. )راولینس، 2009م: ص 75( وعرّفت أيضا بأنّها: »تقاسم 

المعلومات، وعلانية وصنع السياسات والأنظمة والتشريعات، وتحديد الإجراءات، بما يتّفق 

مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة، يحدّد فيها المعلومات التي يجب نشرها بشكل مفصّل 

ودقيـق، والمسـئولية القانونيـة فـي حالـة عـدم نشـرها، علـى أن تكـون هـذه المعلومـات كافية 

لفهم عمل الجهة الإدارية ومراقبة أدائها، بحيث تكون في متناول أصحاب العلاقة، وخاصّة 

الكادر الإداري العامل فيها«. )العبادیّ، 2017م: ص 18(

ية تتضمّن ما يلي : من خلال التعريفات السابقة ترى أنّ الشفافية الإدار

1.وضوح التشريعات والقوانين وسهولة فهمها، واستقرارها وانسجامها مع بعضها، ومرونتها 

ووضوح لغتها، بحيث يسهل فهمها.

2.تبسيط الإجراءات ومرونتها ممّا يسهّل عمليّة إنجاز المعاملات بيسر وسهولة. 

قـة بالأنظمة 
ّ
3.الانفتـاح علـى الأطـراف ذات العلاقـة مـن خالل جعـل المعلومـات المتعل

والقوانين والقرارات، والأعمال المتاحة والمنظورة والمعروفة. 
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4.تعزيز قيم الولاء والثقة بالمنظّمة، بسـبب وضوح آليات اتّخاذ القرارات، وتقييم الأداء، 

والتخطيط.

يّة في المؤسّسة،  5.تعزيز الدور الرقابيّ من كافّة الأطراف ذات العلاقة على العمليّات الإدار

ممّا سينعكس بالإيجاب على أدائها. 

6.مفهـوم الشـفافية يرتبـط ارتباطا وثيقا بأربع كلمـات: المصداقية، والإفصـاح، والوضوح، 

والمشاركة. )خالد، 2014م: ص 14(

ية، يحاول تفادي  ويمكننا من التعريفات السابقة استخلاص تعريف لمفهوم الشفافية الإدار

النقص الوارد في التعريفات السابقة بتعريفها بأنّها: التزامي قع على عاتق السلطات الإدارية 

بالدولـة، بإشـراك المواطنيـن فـي إدارة الشـؤون العامّـة التـي تمارسـها الإدارة لصالح وحسـاب 

المواطنيـن، مـن خالل التـزام هذه السـلطات باتّخاذ كافّـة الإجـراءات والتدابير التي تضمن 

تزويـد المواطنيـن بالبيانـات والمعلومـات الصادقة عـن كافّة خططها، وأنشـطتها، وأعمالها، 

إعلانها  إعلان الأسباب الواقعيّة والقانونيّة الدافعة لها، و ومشروعاتها، وموازنتها، ومداولاتها، و

 ، إجراءات مسائلة المواطنين لممثّلي الإدارة عند حدوث تقصير منهم، أو قصور عن طرق و

أو مخالفـة، دون طلـب مـن المواطنيـن، مـع تمكينهـم مـن الاطالع والوصـول غيـر المكلـف 

يّة ودعمهـا، لإصدار  للمعلومـات ووثائـق الإدارة كأصـل عـامّ، مـع اقتـراح هذه السـلطات الإدار

تشريع يحدّد المعلومات المستثناة من مبدأ الشفافية.

دلإاري 1-2. مفه موالفس داا

يعـرّف مصطلـح الفسـاد، بأنّـه موجـود فـي أيّ تنظيـم كيون فيه للشـخص قوّة مسـيطرة، أو  و

ية في تحديد الأفراد الذين  قوّة احتكار على سـلعة أو خدمة، أو صاحب قرار تكون له حرّ

مون الخدمة أو السـلعة، أو تمرير القرار لفئة دون أخرى. كما يعرّف بأنّه: "خروج عن 
ّ
يتسـل

القانون والنظام، وعدم الالتزام بهما، واستغلال غيابهما، من أجل تحقيق مصالح سياسية، 
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أو اقتصاديـة للفـرد، أو لجماعـة معيّنـة كقيـام الموظـف العـامّ بطريقـة غيـر سـويّة، بارتكاب ما 

يعـدّ إهـدارا لواجباتـه ووظيفتـه، فهـو سـلوك يخالـف الواجبـات الرسـمية للمنصـب العـامّ، مـن 

أجل تحقيق مكاسب خاصّة مادّية أو معنوية ". )بسیوني، 2013م: ص 455(

، فمنهم مـن تبّنى  واختلفـت التعريفـات الفقهيـة للفسـاد حسـب مـا تتبنّـاه مـن وجهة نظـر

مفهـوم الفسـاد مـن جهـة اجتماعيـة، ومنهـم مـن عرّفـه مـن خالل تبنّيـه المفهـوم الإداري، 

وآخريـن مـن منظـور سياسـيّ، والبعـض مـن منظـور اقتصـادي، وهنـاك مـن حـاول الدمـج 

 أنّه يبقى لكلّ 
ّ

كثر شـمولا، إل كثـر فـي محاولـة منه لتعريف الفسـاد بشـكل أ بيـن منظـور أو أ

مجتمع تعريفه الخاصّ به للفساد، والذي يظهر من خلال سيطرة وانتشار أنواع معيّنة من 

ممارسات الفساد بهذا المجتمع. 

وعرّف البعض الفسـاد بأنّه: "اسـتغلال الموظّف الحكومي الصلاحيات، للحصول على فوائد 

شـخصية، أو باسـتغلال المـوارد العامّة، لتحقيق منافـع شـخصية". )الغامـدي، 2014م: ص 

7( وعرّفه الآخر بأنّه: "اسـتغلال الوظيفة العامّة والمصادر العامّة، لتحقيق منافع شـخصية أو 

كان هذا الاستغلال بدافع شخصي  اجتماعية بشـكل مناف للشـرع والأنظمة الرسـمية، سـواء أ

ج الجهاز الحكومي،  مـن الموظّـف ذاتـه، أو نتيجـة للضغـوط التي يمارسـها عليه أفراد من خـار

كان هـذا السـلوك فـردى، أم جماعـي". )قطیـط، 2016م: ص 221( وعرّفتـه منظّمـة  وسـواء أ

الشفافية العالمية بأنّه: إساءة استعمال السلطة الوظيفية المؤتمن عليها، لتحقيق منافع 

أو مكاسـب شـخصية. وعرّفـه البنـك الدولـي بأنّـه: "إسـاءة اسـتخدام السـلطة، المكاسـب 

 أنّها 
ّ

الشـخصية". وهـو ذات التعريـف الـذي تبنّته منظّمة التنمية والتعاون الاقتصـادي، إل

، وفق حجم الحالة والقطاع  أضافت أنّ الفساد يمكن تقسيمه إلى فساد كبير وفساد صغير

. )OECD, 2008: p 19( وقـد عرّفـه صنـدوق النقـد الدولـي بأنّـه: “علاقـة الأيـدي  المتأثّـر

الطويلـة المتعمّـدة والمسـتفيدة لشـخص واحـد أو مجموعة أشـخاص”. وهـذا التعريف يميّز 

بين حالتين من الفساد:
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الحالة الأولى: مرتبطة بتقدم الرشوة عند تقديم خدمة اعتيادية ومشروعة ومقرّرة.

الحالة الثانية: تتمثّل في تأمين خدمة غير مشروعة، وغير منصوص عليها، ومخالفة للقانون، مقابل 

تقاضي رشوة، كإفشاء معلومات سرّية، أو إعطاء تراخيص غير مبرّرة، أو تقديم تسهيلات ضريبية، 

إتمام صفقات غير شرعية. )حمدي، 2011م: ص 18( وعرّفته الاتّفاقية الأوربية للوقاية من الفساد  و

في المادة رقم 2 بأنّه: “طلب أو عرض أو إعطاء أو قبول رشوة أو أيّ ميزة، لا مبرّر لها بشكل مباشر أو 

غير مباشـر، والذي يشـوّه الأداء الصحيح لأيّ واجب أو سـلوك مطلوب من متلقّي الرشـوة، أو ميزة لا 

مبرّر لها، أو احتمال لها”. وعرّف بأنّه : “الحالة التي يدفع فيها الموظّف نتيجة محفّزات مادّية أو غير 

مادّية غير قانونية للقيام بعمل، لصالح مقدّم هذه المحفّزات، ومن ثمّ إلحاق الضرر بالصالح العامّ”. 

)قطیط، 2016م: ص 224(

2. الآل تايال ةينوناقلتح قيقالشف ةيفاادلإار يف ةيالوق ةيامن الفس داادلإاري يف العراق

بات يجب على الدول الراغبة، رغبة حقيقية في الارتقاء بمستوى إدارتها إلى 
ّ
هناك عدد من المتطل

مستوى حضاريّ يساهم في الوقاية من الفساد الإداريّ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، 

بـات، أن توفّـر السـبل لتحقيـق الشـفافية والنزاهـة الإداريـة 
ّ
أن تقـوم بهـا وتفعلهـا. وأوّل هذه المتطل

والمساحة، من خلال اتّخاذ عدد من الإجراءات القانونية. لذا نستعرض في هذا المبحث مطلبين.

 يف ّ دلإاري ا الفس دا الوق ةيامن  دلإار يف ةي ا الشف ةيفا لتح قيق ال ةینوناق لآل تاي ا 2-1.و اقع 

التشريع العراقي

يـة وواقـع آليـات تحقيقهـا، تعـدّ فـي الوقـت الحاضـر مـن المبـادئ  لا شـكّ أنّ الشـفافية الإدار

الأساسـية التـي تسـعى الـدول إلـى تبنّيهـا فـي مجـال إدارة مرافقهـا العامّـة. فهي وسـيلة مهمّة 

، تعدّ من  بات الإدارة السليمة لمؤسّسات الدولة من جانب، ومن جانب آخر
ّ
لتحقيق متطل

بين وسائل المواطن في الوصول إلى أفضل خدمات المرافق العامّة بصورة مرضية، فضلا عن 
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إمكانية الوصول إلى تعزيز ثقته بعمل مرافق الدولة.

يعدّ التنظيم القانوني للشفافية الإدارية في العراق من المسائل التي لم تتضّح بشكل موثّق، 

ضمـن قواعـد قانونيـة محـدّدة، بـل كان التنظيـم واردا ضمـن نصـوص قانونيـة فـي مجـالات 

مختلفة، إذ لم يصدر لغاية الآن، قانون خاصّ بالشـفافية أو حرّية الوصول للمعلومات، كما 

لوّحت له العديد من جلسات البرلمان العراقي، بأهمّية إقرار قانون كهذا. ومن أجل الإحاطة 

بالتنظيم القانوني للشفافيّة الإدارية بالعراق، نبيّن طبيعة التنظيم القانوني للشفافية الإدارية، 

وأهمّية تطبيقها في إدارة المرافق العامّة فيه. ويمكن من وجهة نظرنا، تفعيل ذلك من خلال 

ترشيح السلطة التنفيذية للدولة، عدّة أسماء من أصحاب الكفاءات المرتبطة بالمنصب 

الإداري القيـادي الخالـي المطلـوب التعييـن فيـه، تعـرض علـى البرلمـان بالسـيرة الذاتيـة 

والعمليّة لكلّ مرشّح، ويقوم البرلمان باختيار بعضهم، لأنّه الوكيل عن الشعب. مضافا إلى 

ذلـك، يفعّـل مبـدأ الفصـل المتوازن بين سـلطات الدولة، التنفيذية والتشـريعية والقضائية، 

والمراقبـة الفعليـة بينهـم. ويجـب كذلـك أن كيـون عزلـه مـن المنصـب بعـد تحقيـق يجريـه 

كمة برلمانية علنية له. كما يجب أن كيون التعيين لمدّة محدّدة غير قابلة  البرلمان، ومحا

كبر قدر ممكن من الكفاءات في المجـال الإداري بالدولة،  للتجديد، لإتاحة الفـرص أمـام أ

ـي مناصـب القيـادة، ممّا يحدث نوع من الإثراء للجهـاز الإداري للدولة بتنوّع الكفاءات 
ّ
لتول

والخبـرات. وبذلـك يمكـن أن يتـمّ تحجيـم ظاهـرة التعييـن فـي المناصـب القياديـة الإدارية 

لأصحاب الولاء للسلطة التنفيذية دون الكفاءة، والتي هي أحد مداخل الفساد الإداري. فلا 

يمكن السيطرة على وقائع الفساد دون توافر سياسة عامّة إلزامية واضحة ومحدّدة التوجّهات 

إدارة استراتيجية شاملة ومستدامة، وخطّة استراتيجية مكتوبة، ومحترفة وشاملة  والأهداف، و

، 2014م: ص 117( ومستدامة للوقاية من الفساد الإداري. )سامر

وهنـاك منظّمـات المجتمـع المدنـي التـي تسـعى لتحقيـق واقع الشـفافية، ويشـير مصطلح 

المجتمع المدني إلى مجموعة واسعة النطاق من المنظّمات غير الحكومية، والمنظّمات 
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غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامّة. وتقوم مؤسّسات المجتمع منذ القدم بدور حيوي 

ومؤثّر داخل المجتمع، حيث تعمل على زيادة الوعي لدى الشعوب، ونشر المفاهيم المدنية 

التـي تعـزّز القيم الإنسـانية بشـكل تنظّم علاقتهـا بالأمور السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والقانونية والبيئية. والتي تعمل بمشاركة المؤسّسات الحكومية، والقطاع الخاصّ 

لرفع درجة الشفافية وتحسين الإداء، وتعميق الفهم المتبادل داخل مؤسّسات الدول، والسعي 

كملـه. )الأحمدي،  إلـى التكامـل علـى جميع المسـتويات، لمـا يحقّق مصلحة المجتمع بأ

إلى وقت قريب، تعدّ من  2015م: ص 35( حيث كانت السرّية في مجال الإدارة في العراق و

مات التنظيـم القانونـي العراقي. فالدسـاتير العراقية قبل عـام 2003م لم تتضّمن مبادئ 
ّ
مسـل

 بإشـارات معيّنة، فضلا عن أنّ القوانين كانت تفرض السـرّية في مجال التعامل 
ّ

الشـفافية ال

مع المواطنين في كثير من مرافق الدولة، سواء تلك التي تتطلب السرّية، لأهمّيتها، أم التي 

لا ترتبـط بضـرورات تحتّمهـا. غيـر أنّـه بعـد عـام 2003م، وصدور الدسـتور العراقي عـام 2005م، 

قة بالشفافية في الإدارة. ومن هنا نلاحظ أنّه رغم 
ّ
شهد العراق نقلة نوعية في المفاهيم المتعل

 أنّه يضمن إشـارة 
ّ

يـة العـراق  لعـام 2005م لـم يفـرّد نصّـا خاصّا بالشـفافية، إل أنّ دسـتور جمهور

صريحه لمبدأ الشـفافية. ومع ذلك فإنّ ممّا يؤخذ على الإشـارة لأهمّية الشـفافية في الإدارة، 

لا وهي الحـقّ في الحصول على المعلومات  أنّـه لـم يتطـرّق إلـى أدوات تحقيـق هـذا المبدأ، أ

والوثائق الإدارية والوصول الحرّ لها. ومع ذلك ذهب البعض إلى أن نصّ المادة رقم 38/ف2 

يـة التظاهر السـلمي والطباعة  يـة التعبيـر عـن الـرأي بكلّ الوسـائل، وحرّ قـة بكفالـة حرّ
ّ
المتعل

، هـي الأسـاس الدسـتوري لحـقّ الحصول علـى المعلومات، الـذي يعدّ من  والإعالن والنشـر

أهمّ الأدوات المهمّة لتحقيق الشفافية. ونؤيّد ذلك باعتبار أنّ هذه النصوص تنطوي على 

. فالدستور نصّ في المادة رقم 4 على أنّ الشعب  تصريح ضمنيّ لمبدأ الشفافية في الدستور

مصـدر السـلطات. وهـي إشـارة قـد يفهم منها ضمنيا، ومـع إمعان النظر والفحـص، ما يؤدّي 

إلى تحقيق غرض الشفافية، عندما كيون الشعب هو صاحب السلطة والسيادة في البلاد، 
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إذ يعقل منطقيا "أن يمارس الشعب سيادته وسلطته، ما لم يتسلّح بسلاح المعلومات والمعرفة 

بمـا يـدور فـي أروقـة السـلطة ومؤسّسـات الدولـة. كمـا لا يعقـل أن يرتضـي هـذا الشـعب أن تكون 

السلطة فاسدة أو مستبدّة. ومن ثمّ ستكون الشفافية إحدى أدواته في إدارة دفّة هذه السلطة، 

وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالحه". )عبداللطیف، 2009م: ص 80(

ية المعلومات، وحقّ الحصول  فضلا عمّا تقدّم، فإنّ هناك مشروع قانون لتطبيق الشفافية، وحرّ

إرساله إلى مجلس النوّاب، غير أنّه لم ير النور  عليها، تمّ إعداده من قبل الحكومة العراقية، و

لغاية يومنا هذا. كما أنّ هناك مشـروع لتطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامّة أيضا، لا زال 

 في بعض الموارد. ونـرى أنّ 
ّ

غيـر مطبّـق، سـواء مـن ناحيـة التشـريع، أم من ناحية التطبيـق، إل

من الضروريّ والمهمّ، إصدار هذه القوانين الذي يمكن أن تشكّل نقلة نوعية للتطوّر الإداريّ 

فـي المرافـق العامّـة، التـي لا زالـت تعانـي مـن البيروقراطيـة فـي الإدارة، ممّـا يسـبّب الكثير من 

ب ضرورة التحوّل الحديث 
ّ
قة بانتشار الفساد الإداري والمالي، وهذا ما يتطل

ّ
المشاكل المتعل

كيد على أنّ انتقال الدول نحو نظام الحكومة الالكترونية، أفرزه جملة من  بالإدارة.  فهناك تأ

المتغيّرات على مفهوم الخدمة العامّة تؤسّس في النهاية إلى مقولة نهاية الحكومة التقليدية، 

حيث يوفّر النظام الالكتروني الكثير من فرص النجاح والوضوح والدقّة في تقديم الخدمات، 

إنجاز المعاملات، وبالتالي تمثّل ثورة تحوّل مفاهيم، ونقلة نوعية في نموذج الخدمة العامّة  و

المرفقية. )میرفت، 2017م: ص 15( وأيضا تفعيل دور الإعلام في الترسيخ للشفافية الإدارية 

وقيـم النزهـة، والوقايـة مـن الفسـاد، فهـو يعتبر وسـيلة للتواصـل بين المجتمعـات في جميع 

أرجاء المعمورة. فهو يتمثّل في جميع الوسائل والأدوات والتقنّيات، والطرق التي تنقل إلى 

الجماهير المتلقّية ما يجري من حولها من أحداث وما يتاح من معلومات، عن طريق السمع 

ت والكتب والسينما والإعلان، 
ّ

، وتتجسّد في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجل والبصر

طة الرابعة، لعمق تأثيرها 
ّ
التـي تؤثـر فيهـا وفـي أفكارهـا واتجاهاتها. لذلك يطلق عليها المسـل

على المجتمع. ويلعب الإعلام الاستقصائي دورا هامّا في تحقيق الشفافية الإدارية، والوقاية 
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مـن الفسـاد الإداريّ، لمـا يميّـزه عن غيـره من أنواع الإعالم بالبحث، والتنقيب عن مجريات 

الأحداث والموضوعات، التي تهمّ المجتمع ومصلحته العليا. ويستند في تناولها إلى الوثائق 

والمستندات ومواجهة المسئولين بها. فهو كيشف جيوب الفساد ومكامنه، وأدواته ورجاله 

ومؤسّسـاته، وكشـف الكثير من القضايا السـاخنة التي تتخذ من الخفاء مسـرحا لعمليّاتها، 

بالدليل القاطع، وبالوثائق والمسـتندات الرسـمية أمام جمهور المواطنين، تاركا لهم الحرّية 

الكاملـة والموضوعيـة. وهـو بذلـك يقـوم بـدور كبيـر ورئيسـي فـي الترسـيخ للشـفافية الإدارية 

وتعزيز قيم النزاهة، للوقاية من الفساد، الذي لن يستطيع القيام به دون وجود شفافية إدارية 

يـة إعالم، ممّـا يعنـي أنّ الإعلام والشـفافية الإدارية وجهان لعملة واحدة. )حاتـم، 2016م:  وحرّ

ص 273( كمـا يعلـب الإعالم دوره فـي الوقايـة مـن أوجـه الفسـاد مـن خالل توعيـة الجماهير 

بقوانين الوقاية من الفساد والقوانين ذات الصلة به، كما يقوم بتسليط الضوء حول مؤسّسات 

الدولة التي تخلو من الفساد، والذي من شأنه أن يعزّز المصداقية في مؤسّسات الدولة. كما 

تقوم باسـتضافة ممثّلين عن المؤسّسـات المهتمّة بالوقاية من الفسـاد، لتسـليط الضوء عن 

نشاط هذه المؤسّسات، كما تعمل وسائل الإعلام على الوقاية من الفساد، من خلال البرامج 

، باعتباره  يـة واسـتخدام الدرامـا، إضافـة إلـى اسـتخدام الإعلام الالكتروني بشـكل مؤثر الحوار

، ورفع درجة الوعي لديهم بخصوص الوقاية من الفسـاد.  كثر انتشـارا لمخاطبة الجماهير الأ

وأثـارت فكـرة الوقايـة مـن الفسـاد في مختلف مجـالات الإعالم الدينية، والفنّيـة، والرياضية. 

وخلاصة القول أنّ الواقع للشفافية الإدارية في العراق، تتّجه بالوقت الحالي شكل العلنية لا 

السـرّية، كما تمّ ذكره سـابقا، أي الإفصاح عن فقرات الأعمال الإدارية. وهذا ما نجد له مجالا 

أيضا في إبرام التعاقدات الحكومية. فالعقود الحكومية للإدارة، وبحسب ما نصّ عليه قانون 

العقود الحكومية الصادر عام 2004م، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014م، تشير 

بنصوصها إلى وجود تطبيق العلانية في إجراءات إبرام العقود، ومشاركة المتعاقدين، ومنح 

الإذن بالتعاقد، وتطبيق المنافسة بين المتقدّمين للتعاقد وفق إجراءات العلانية والشفافية.
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فال شـكّ أنّ إجـراءات الشـفافية فـي العقـد وأحكامـه ومفاهيمه وتفسـيراته القانونيـة الواضحة في 

إجراءات المالية والإدارية والشروط الاستثنائية الواردة فيها، ومركز الإدارة الحقيقي الظاهري  موادّه، و

لا الشكلي أو الباطني في العقد، والبيانات والإحصائيّات الحقيقية الواردة فيه، والأرقام المستعملة 

جميعا، تسهّل عملية الإدارة الشفافة للمرافق العامّة، وهذا يشمل جميع أعمال الحكومة في مجال  

التنظيم الإداري التي لها تأثير على مصلحة الجمهور والمواطنين والدولة في آن واحد. )السبيعي، 

ه يتحقّق بالضرورة من خلال وضوح المعايير والنظم والإجراءات الإدارية 
ّ
2010م: ص 15( وهذا كل

ووضوح قواعد العمل، بحيث تخدم رسالة الجهة الإدارية بالطريقة المثلى، وبأن تكون هذه القوانين 

مرنة، مطاطة، انسيابية، هادفة إلى تحقيق المصلحة العامّة، من أجل مواكبة التطوّر العملي في 

، بناء على معايير احترام النظم القانونية  مجال  التنظيمات الإدارية العراقية في العصر الحاضر

السائدة، خصوصا من قبل أصحاب القرار والسلطة في الدولة. ويلزم تكريس القرارات الإدارية من 

أجل خدمة المصلحة العامّة ،وتعزيز تقدّم النظم الإدارية والمرفق العامّ، وذلك من خلال استخدام 

الدعم التقني للمعلومات والتكنولوجيا والتطورات العلمية في ظلّ ثورة المعلومات في  التعاقد 

الإداري، خاصّة في مجال المواصفات الفنّية المعروضة على الجهات الإدارية في المناقصات، 

وأساليب التنظيم القانوني الإداري المختلفة. )هادي، 2008م: ص 77(

2-2. الاقتراح تالتحسين الشف ةيفاادلإار يف ةيالوق ةيامن الفس داادلإاري يف التشريع العراقي

يـة التي يجب أن تقوم بهـا الدولة التي تحاول  بـات والإجـراءات الإدار
ّ
هنـاك عـدد مـن المتطل

اللحاق بمصاف الدول المسؤولة الشفافة النزيهة، للوقاية من الفساد. ومن هذه المتطلبات 

المقترحة لتحسين الشفافية الإدارية، هي :

دلإاري 2-2-1.يه كل ةالجه زاا

نحـو  فالتحـوّل  يـة.  الإدار اللامركزيـة  وتفعيـل  للدولـة،  الإداري  النظـام  هيكلـة  إعـادة  يجـب 

إصدار  اللامركزيـة يسـاهم بشـكل فعّـال في تعزيز المشـاركة فـي إعداد القـرارات الحكوميـة، و
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إمكانيـة معرفـة  يـة مـن المواطنيـن، و
ّ
قـرارات تحقّـق رغبـات المواطنيـن لقرب الإدارة المحل

أولويّـات واحتياجـات المواطنيـن. كما تسـاعد الحكومة على مشـاركة المواطنين في تنفيذ 

قراراتها، وكذلك تساعد اللامركزية الإدارية في تحقيق الرقابة الجيّدة من قبل المواطنين على 

أداء الحكومـة، وتحقيـق المسـاءلة والوقايـة مـن الفسـاد الإداري، مع تفعيل ما يطلق عليه في 

علم الإدارة الحديثة بالتمكين الإداري، الذي يعنى إعطاء صلاحية للعاملين في مؤسّسات 

وهيئـات الدولـة فـي وضـع الأهـداف الخاصّـة بعملهـم، واتّخـاذ القـرارات، وحـلّ المشـكلات 

في نطاق مسؤوليتهم وسلطاتهم. وتساعد أيضا في إشباع حاجاتهم، وتحسين قدرتهم على 

يادة ثقتهم بأنفسـهم، وتشـجيعهم على الإبداع والمبادأة، والالتزام  مقاومة ضغوط العمل، وز

بروح الفريق، ورفع دافعيّتهم الذاتية للرقابة الذاتية، وتنمية شعورهم بالمسؤولية، وتعزيز ولائهم 

التنظيمـي. ويسـاعد على إعادة هيكلة الجهـاز الإداري والقضاء على البيروقراطيـة الإدارية، 

ف الإدارة العامّة، نظرا لتمسّك الأجهزة الإدارية بقواعد 
ّ
التي تعدّ إحدى أسباب الفساد، وتخل

لات تسير على غير هدى، وتتحرّك  إجراءات جامدة متحجّرة، التي تجعل من الموظّفين آ و

، والذي يؤدّي إلى قتل المعنويات داخل المواطنين. وهو ما يؤدّي إلى ارتكابهم  دون تفكير

أفعال تعدّ تطرّفا، والتي تمثّل بعض صور الفساد. ولذلك يعتبر البعض البيروقراطية الإدارية 

مساوية في خطرها للإرهاب، وذلك من خلال تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء 

الأنشـطة دون تعقيـد مـن قبـل الموظّفيـن، وينـدرج ضمن ذلك نشـر المعلومـات والبيانات، 

ة الإرشادية عن إجراءات العمل، لتكون في متناول الموظّفين المعنيين بالأنشطة، 
ّ
وتوفير الأدل

الموظّفيـن، وتعريفهـم بحقوقهـم  لـدى  الوعـي  يـة، ونشـر  واختصـار الإجـراءات غيـر الضرور

إثرائها، من خلال الاطّلاع على التجارب  وواجباتهم، وتطوير خبرات الموظّفين العموميين و

يـة، وللوقايـة مـن الفسـاد، مـع تطوير  الناجحـة فـي الدول المتقدّمة فـي مجـال الشـفافية الإدار

آليات الإشراف من قبل المديرين، وكبار الموظّفين على أداء موظّفيهم ومتابعتهم، بحيث 

كيونوا مسئولين عن نتائج نشاط مرؤوسيهم. )الصدّيق، 2011م: ص 31(
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 إضافة إلى ذلك ترسّخ مبدأ الشفافية الداخلية داخل الجهاز الإداريّ للدولة، من خلال تسهيل 

تدفّق المعلومات الصحيحة بين مستوياته المختلفة. الذي يتيح مشاركة المرؤوسين في اقتراح 

القرارات والسياسات الخاصّة بوحداتهم المختلفة، مع محاولة القضاء على البطالة المقنعة 

داخـل الجهـاز الإداري للدولـة، وتخفيـض حجـم الجهـاز الإداري للدولـة، مـن خالل تفعيـل 

فكرة الحكومة الالكترونية وتطبيقها على أرض الواقع، مع عمل ربط الالكتروني بين مختلف 

القطاعـات والأجهـزة الإداريـة للدولـة. كمـا يحقّق تفعيـل الحكومة الالكترونيـة الإتاحة الكاملة 

والمتساوية لكافّة المعلومات المرتبطة بالقرارات والإجراءات والخدمات الحكومية للجميع، 

من أفراد ومؤسّسـات حكومية أو خاصّة، في التوقيت الذي يسـمح بفرض فرص متسـاوية في 

التعامالت الحكوميـة. ويتـمّ التعامـل الالكترونـي فـي الخدمات الحكومية مـن خلال مكينة 

هذه الخدمات، كما يؤدّي تطبيق الإدارة الالكترونية في القضاء على طبقة حرّاس الأبواب من 

الموظّفين، الذين يمنعون المواطنين من عرض مشكلاتهم وموضوعاتهم على كبار المسؤولين 

بالدولة، وهو ما يساعد بلا شكّ في مقاومة الفساد الإداري. )محمد، 2009م: ص 60(

 

 ةّللنزاو ةهالشفو ةيفاالمساءلو ةالوق ةيامن الفس دا

2-2-2.نإ شاءيه ئ ةمستقل

يجب أن تكون هناك هيئة أو جهاز مسـتقلّ لدعم النزاهة والشـفافية والمسـاءلة والوقاية من 

الفسـاد. تضـمّ هـذه الهيئـة بقوانيـن واختصاصاتهـا المختلفـة، كافّـة الأجهزة الرقابيـة المالية 

يـة الموجـودة والمنشـأة، حتّى تسـتطيع تحقيق الرقابة بمفهومها المتعـارف عليه، من  والإدار

أنّها قدرة النظام على الوصول إلى المسـتوى المطلوب، أو الحالة المرغوبة من أنّها العملية 

القائمـة علـى المقارنـة بيـن مـا تـمّ التوصّـل إليـه فعليـا، وبيـن مـا كان مخطّطـا للوصـول إليـه. 

ولأبـدّ مـن توافـر بعـض المقوّمـات التـي تسـاعدها علـى إنجاز المهـام المناطة بهـا. ومن تلك 

المقوّمات: )الشیخ، 1997م: ص 67(
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1. توفّر إرادة سياسية قوية لدى القيادات والمسؤولين بضرورة مواجهة ظاهرة الفساد والوقاية منها.

2. وجود تشريع ينشئ الهيئة بوصفها هيئة دائمة، ويعطيها صلاحية مساءلة الأشخاص 

جميعهـم، بمـن فيهم السياسـيون ومسـئولو الأجهزة الأمنية، وينظّـم آليات التعامل مع 

الأشخاص الذين يتمتّعون بالحصانة.

ي مناصب قيادية في الهيئة، ومنع 
ّ
3. اختيـار الأشـخاص ذوي المصداقيـة والنزاهـة لتول

 بشروط مقيّدة، مثل سوء السلوك أو عدم القدرة على القيام بالوظيفة.
ّ

إقالتهم إل

4. توفير المصادر البشرية، والحاجات والأموال اللازمة لعمل الهيئة في إطار موازنة الدولة، 

ة لا يتدخّل فيها أحد، توفّر مرتّبات كافية للعاملين بها.
ّ
بحيث كيون لها موازنة مستقل

5.وجود تشريعات مساندة كقانون الكسب غير المشروع، وقانون الذمّة المالية، والإفصاح 

لدى كبار المسؤولين، وعقوبات رادعة، ومشدّدة على من يتدخّل أو يحاول التأثير في 

قرارات الهيئة، أو يرتكب فعل الفساد، أو يساعد عليه.

إشـراك  و والتوعيـة،  الوقايـة  تعتمـد  ودائمـة  اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة  الهيئـة  تبنّـي   .6

المواطنيـن فـي مواجهـة الفسـاد والحـدّ منـه، وتبنّـي الحكومـة والمجلـس التشـريعي 

والسـلطة القضائية والمجتمع المدني بما فيه القطاع الخاصّ والإعلام، خطّة وطنية 

تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

7. إضافة لما سبق، هناك مجموعة من المؤشّرات التي تساعد على تقييم دور هيئات وضع 

وقاية للحدّ من الفساد في هذا المجال، تتمثّل في:

أ _مـدى ضمـان إجـراءات تعييـن رئيـس الهيئـة واسـتقلاله عـن أيّ تدخّل سياسـي وعدم 

خضوعه للعزل من جهة رسمية.

ب_مدى تزويد الهيئة بموارد بشرية ومالية كافية.

ت_مدى تمتّع الموظّفون في الهيئة بالحصانة من التدخّلات السياسية في أثناء قيامهم بواجباتهم.
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ث_مـدى اسـتطاعة الموظّفـون الوصـول إلـى المواقـع والأشـخاص جميعهـم، بمـن فيهـم 

رئيس الحكومة والوزراء والمؤسّسة الأمنية.

ج_مدى خضوع موظّفو الهيئة لاختبارات النزاهة.

. ح_مدى نشر الهيئة تقاريرها للجمهور

خ_مدى قدرة الهيئة على تحريك الدعوى العامّة في قضايا الفساد.

د_مدى وجود أشخاص محصنون أمام الهيئة. 

 ، وبالتالـي كيـون دور هـذه الهيئـة فـي مجـال الوقاية من الفسـاد متمثّلا في عدد مـن المحاور

تتمثّل في الآتي: )البهجي، 2014م: ص 76(

1.اقتراح سياسـة شـاملة للوقاية من الفسـاد، تجسـيدا لمبادئ دولة القانون، وتعكس النزاهة 

والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية. 

2.تقديـم توجيهـات تخـصّ الوقايـة مـن الفسـاد لـكلّ شـخص أو هيئـة عموميـة أو خاصّـة، 

واقتراح تدابير خاصّة منها، ذات طابع تشريعي أو تنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا التعاون 

مع القطاعات المعنيّة العمومية والخاصّة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.

3.تجميع ودراسة المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد واستغلالها 

في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، ولا سيّما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات 

والممارسات الإدارية عن عوامل الفساد، من أجل تقديم توصيات لإزالتها.

ية الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته،  4.التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدار

والنظر في فعاليتها، وتلقّي التصريحات بالممتلكات العمومية من الموظّفين بصورة دورية، 

 على حفظها. ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر

5.السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، والتعاون مع هيئات الوقاية من الفساد، على 

الصعيدين الوطني والدولي.
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ق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد 
ّ
6.الحثّ على كلّ نشاط يتعل

ومكافحته وتقييمه. 

7.يمكن للهيئة طلب المعلومات اللازمة للكشف عن الفساد من الإدارات والمؤسّسات 

والهيئـات التابعـة للقطـاع الخـاصّ أو العـامّ، ومن كلّ شـخص بشـكل عامّ أو خـاصّ. وفي 

حالـة الرفـض أو التعمّـد فـي عـدم تقديـم هـذه المعلومـات، يعـدّ ذلك جريمة إعاقة حسـن 

سير العدالة.

8.ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال الرامية للوقاية من الفساد، والمطبّقة فعليا من خلال 

التقارير الدورية المدعومة بإحصائيات واردة من قطاعات الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستعانة 

ة والتحرّيات في وقائع ذات علاقة بالفساد والتنسيق فيما بين الأجهزة 
ّ
بالنيابة العامّة لجمع الأدل

، حتّى تمنع تداخل الاختصاصات، ممّا قد يعطّل  الرقابيّة في الدولة حول طبيعة عمل كل جهاز

، 2010م: ص 52( عملهم ويفسده، فتعمل الهيئة على تكامل تلك الأجهزة في عملها. )عبیر

دلإارو ةيتوحيداه 2-2-3.و ضوح معايي رالشف ةيفاا

يـة بالدولـة، بمـا فيهـا  يجـب أن تكـون القوانيـن واللوائـح التـي تحكـم عمـل السـلطات الإدار

إجراءات المسـاءلة، واضحة لجمهور المواطنين، كي لا تخالف هذه السـلطات أو  قواعد و

. كما يجـب أن تكون هذه المعايير  القائميـن علـى تلـك القواعـد والإجـراءات تلك المعايير

غير جامدة، قابلة للتطوير وفقا للتغييرات العالمية. و يجب على الدولة أن تتبنّى مؤشّرات 

يـة. فرغـم اختالف الأنظمة والمعايير التي تحتكّم إليهـا دول العالم  موحّـدة للشـفافية الإدار

نهـا تتّفـق جميعهـا فـي قواسـم 
ّ
 أ

ّ
يـة ودرجـات توافرهـا، إل لقيـاس مـدى توافـر الشـفافية الإدار

ية  ية اتّباعها، وصولا للشـفافية الإدار مشـتركة، يجـب علـى أيّ هيئـة أو مؤسّسـة أو وحـدة إدار

والوقاية ومنع الفساد بها، وتتمثل في الآتي: )شخابنه، 1998م: ص 91(
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1.توفيـر معلومـات دقيقـة لجمهـور المواطنيـن عـن الهيـكل التنظيمي للهيئة أو المؤسّسـة 

يـة، مع توضيح توصيفي للسـلطات المسـؤولين بهـا وواجباتهم، وكيفية  أو الوحـدة الإدار

مساءلتهم، وبيان الأجور التي يتقاضونها وملحقاتها، هم والعاملون بالهيئة أو المؤسّسة 

ية. أو الوحدة الإدار

قـة بعمـل الهيئـة أو المؤسّسـة أو الوحـدة 
ّ
يـة المتعل 2.توفيـر الوثائـق والمعلومـات الإدار

ية من ناحية الأهداف، وفلسفة عملها وبرامجها، وتكاليفها، وحساباتها المالية،  الإدار

إنجازاتها التي حققّتها وغير هذا، بصورة واضحة لجمهور المواطنين. و

3.الإفصـاح لجمهـور المواطنيـن حـول مضمـون أيّ قـرار تتّخـذه الهيئـة أو المؤسّسـة أو 

، وخلفيتـه،  يـة، الـذي يؤثّـر فيهـم، مـع الإعالن عـن أسـباب اتّخـاذ القـرار الوحـدة الإدار

إصداره وتدوينه.  والمواد القانونية التي استندت إليها عند صياغته و

قة بكيفية 
ّ
4.إعداد دليل مبسّـط لجمهور المواطنين، يتضمّن كافّة المعلومات المتعل

يـة،  يـة داخـل البيئـة، أو المؤسّسـة، أو الوحـدة الإدار حفـظ الوثائـق والمعلومـات الإدار

والصيـغ والأشـكال التـي تحفـظ بهـا نـوع المعلومـات التـي تنشـرها، أو المسـموح لهـا 

ية المطلوبة للحصول عليها. نشرها، والإجراءات الإدار

قة بعمل 
ّ
5.توفير كافّة المعلومات لجمهور المواطنين حول كيفية تقديم الشكاوي المتعل

ية، وما تقدّمه من خدمات، أو وجود مخالفات،  الهيئة، أو المؤسّسة، أو الوحدة الإدار

ية المسؤولة  كمة على عملها، والجهات الإدار ق بتطبيق القوانين الحا
ّ
أو تقصير يتعل

عن تحقيقها، واتّخاذ إجراءات بشأنها، مع توفير معلومات كاملة حول ما اتّخذ بشأن 

الشكوى، مع نشر بيان دوري بملخّص الشكاوي وما اتّخذ بشأنها.

6.تحديـد الآليـات والإجـراءات التـي تمكّـن جمهـور المواطنيـن مـن تقديـم المقترحـات 

يـة، ومناقشـتها  التـي تسـاعد فـي تطويـر عمـل الهيئـة، أو المؤسّسـة، أو الوحـدة الإدار

مع القائمين عليها.



 وإيرقالإداري في العرا دافية في الوقاية من الفسالقانونية لتحقيق الشفاات يالآل /  435

دلإاريإ يف يران دلإار يف ةيالوق ةيامن الفس داا لآل تايال ةينوناقلتح قيقالشف ةيفاا 3. ا

لابدّ من وجود بيئة تشريعية تسمح بالشفافية وتعزّزها و تتحميها، حتّى تتكامل آليات تحقّق 

الشـفافية الإدارية في الوقاية من الفسـاد الإداري وتتعاظم. فكما يسـتند الفاسـدون بالتشـريع 

لتمرير فسادهم وحماية أنفسهم، فلابدّ أن يرتدّ عليهم سلاحهم، وكيون التشريع هو الكاشف 

لفاسدهم، والمحاكم لهم، والرادع لغيرهم، ممّن تسوّل له نفسه بمختلف أشكال وممارسات 

م في مطلبين.
ّ
الفساد. ولبيانها في جمهورية إيران الإسلامية سنتکل

3-1.و اقع الآل تايلتح قيقالشف ةيفاادلإار يف ةيالوق ةيامن الفس داادلإاري يف التشريع الإيراين

ية، كما نعتقد هي عنوان الشرعية والمشروعية  إنّ القوانين التنظيمية لتحقيق الشفافية الإدار

يـة فـي إيـران. وهـي أسـلوب عمـل ناجـح، وكفـؤ فـي ظـلّ  فعال، شـعار للنزاهـة الوظيفيـة والإدار

إدارة ناجحة ومقتدرة، لها تجربة طويلة، ونزاهة وظيفية، ليس عليها غبار في مجال الوظيفة 

يـة، والمؤسّسـية، والمرفقيـة فـي آن واحـد. لكـن لـم نجـد تخطيطـا مـن قبـل الحكومـة،  الإدار

فـي إطـار بيئـة قانونيـة ومؤسسـية غير فعّالة في ضمـان مصداقية المعلومات التـي يجب أن 

تحصل عليها الأجهزة الرقابية والمواطنين، لضمان الإدارة السليمة ومنع الفساد، وخاصّة في 

كبر للمـوارد العامّة في  ، الذي يعتبر المصـدر الأ مجـال آليـة وكيفيـة إدارة مـوارد النفـط والغـاز

إيران، رافقه غياب قوانين تعزّز الشفافية في الإدارة، وضعف آليات إدارة الموارد النفطية بين 

ية في المحافظات، فضلا عن غياب تطبيق الحكومة 
ّ
الحكومة المركزية والحكومات المحل

الالكترونية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشفافية، ومن ثمّ تمكين المواطنين والمؤسّسات 

الرقابيـة فـي الوصـول السـهل والسـريع للمعلومـات، وتحديد أوجـه القصور والممارسـات غير 

السليمة في إدارة المؤسّسات الحكومية. وممّا تقدم، نعتقد أنّ الشفافية الإدارية هي إحدى 

، أو  أشكال الرقابة الذاتية، والمحاسبة الموضعية الآنية، والإشراف الإداري الموضوعي للمدير

ة للقيام بالتفتيش على أمور أو مسائل مادّية أو نوعية وظيفية بعينها، 
ّ
الرئيس، أو الجهة المخول
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فـي ظـلّ المعلومـات المتاحـة، والبيانـات، والإحصائيـات، والأرقـام، والنمـاذج، والجـداول 

يـة العامّـة، والآلية التـي تتّبعها المنشـأة الإدارية في  المعطـاة، تبعـا للسياسـة الحكوميـة الإدار

علمها التقليدي اليومي. وذلك من أجل الوصول إلى مثالية شـكلية وموضوعية في مجال 

ممارسة الوظيفة العامّة، والعمل الإداريّ فيما يخصّ العلاقة بين الرئيس والمرؤوس. وتمثّل 

في حقيقتها فلسفة، ومنهاج عمل، ونظام إداري صارم إيجابي على مختلف الأصعدة، وكفؤ 

فـي العمـل الإداري اليومـي، يقـوم علـى الوضـوح، والعلانيـة، والدقّـة، والصراحـة، والانفتاح في 

سل الإداري المعروف في الدولة. )اللوزي، 2000م: ص 149(
ّ
إعطاء المعلومة الكاملة للتسل

من ناحية أخرى، تمثّل مشاركة الكافّة للإدارة والمجتمع وجمهور المواطنين في المعلومات 

ذات الصلة بالأداء الحكومي، أهمّية كبرى، لأنّها بيانات عامّة ومشاعة، وليست حكرا على 

ق منها بمقتضيات الأمـن الداخلي أو 
ّ
 ما تعل

ّ
جهـة معيّنـة، ولا هـي سـرّ مـن الأسـرار العامّـة، إل

القومـي، فهـي تعكـس وضوحـا في العمـل، وتوفيرا حقيقيّـا للمعلومات عـن الأداء الحكومي 

لـكلّ الأطـراف ذات الصلـة، بما يسـمح بمراقبة الإدارة، ومحاسـبتها عن الخطط الموضوعة 

ية من حيث أسـلوب إبرامها  يـة من حيث اتّخاذها، والعقود الإدار مسـبقا عـن القـرارات الإدار

ية المتّبعة، والأمـوال التي صُرفت على تنفيذها  إدارتهـا وتنفيذهـا، مـرورا بالإجـراءات الإدار و

دون إخفاء، ولا تعمد إهمال لكلّ الحقائق، سـواء كانت إيجابية أو سـلبية. )سـناء،2017م: 

ص 90( ونعتقـد أنّـه فـي ظـلّ التقدّم التكنولوجي خصوصا في مجال المعلوماتية، يظهر لنا 

يـة لابـدّ أن تكـون رمزا وشـعارا يسـتهدى به في مجال العمـل الإداري، لكي  أنّ الشـفافية الإدار

كيـون بالفعـل عمال عامّـا يصب في مصلحة الدولـة والمجتمع، جالبا النفـع العامّ ومحقّقا 

لكلّ الجوانب الإيجابية عند ممارسة الإدارات الحكومية مختلف النشاطات والفعاليّات 

يـة  يـة، وأنشـطة العمـل المختلفـة التـي تتـمّ بيـن مختلـف المسـتويات الوظيفيـة الإدار الإدار

ية المختلفة وجمهور المواطنين، بما لايتعارض مع  داخل الجهاز الحكومي، والأجهزة الإدار

ية فـي العمل الوظيفـي. وهذا يعنـي أنّ لتطبيق  المصلحـة العامّـة العليـا للدولـة ومبـدأ السـرّ
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يـة أهمّيـة كبـرى علـى النشـاط الإداري مـن حيـث شـكله وواقعـه  القوانيـن  للشـفافية الإدار

العملـي، حيـث تلعـب الـدور الأهـمّ والأبـرز فـي اسـتبيان الصفـة الرسـمية الموضوعيّـة علـى 

أعمـال الإدارة. وكـذا تعطـي انطباعـا متميّـزا عـن أدائهـا فـي سـبيل تحقيق المصلحـة العامّة 

ه لأنّها للإدارة أداة للمعالجة، وتجنّب حالات 
ّ
في ظلّ الظروف العادية والاستثنائية. هذا كل

ته الخطيرة قبـل وقوعه أصلا، وذلك  الوقـوع فـي متاهات الفسـاد الإداري، وحلّ لكلّ مشـكلا

مـن خالل تمكيـن المختصّين بالقـرارات الصادرة من خارج وداخـل الإدارة من معرفة أوجه 

النشـاط الذي يمارسـوه، وجوانبه السـلبية منها، والعمل على تلبية حقوق العامّة من خلال 

مشـاركتهم فـي المعلومـات، وتقديم المسـاعدة في فهم إدارة عمليـات البيانات الداخلية، 

المتعـدّدة  الخيـارات  علـى  والمسـتمر  الـدوري  واطلاعهـم  المواطنيـن  بتوعيـة  والسـماح 

المتاحة. )هادي، 2008م: ص 71( وفضلا عن ذلك، فإنّ الأمر يصبّ في مصلحة الدولة في 

تسهيل عمليات تقييم الأداء وتحقيق الديمقراطية، والمساءلة وضمان نجاحها. وبالنتيجة 

الوصـول إلـى حكومـة مفتوحـة لتحقيـق رقابتها ومسـاءلتها فـي آن واحد. )السـبيعي، 2010م: 

ص 18( وكما أنّ من شأنها أن تزيد الانتماء والولاء لدى الموظّفين والمواطنين، وتسهم بدور 

كبير في تعزيز مستويات النموّ والتطوّر الخاصّ بالمؤسّسات، إضافة إلى دعمها عمليات 

التغييـر والنجـاح الإداري، وتسـاعد علـى دعم السياسـات والبرامج المسـتقبلية، معززة من 

عمليات الرقابة الداخلية، ومسـاعدة على تعزيز مسـتويات الاسـتقلالية لدى العاملين في 

الهيئات التنظيمية المختلفة. )کامرون، 2010م: ص 15(

كمـا يمكـن لتحقيـق واقـع الشـفافية، العمل علـى مراجعة كافّـة القوانين واللوائـح المطبّقة 

يدعم  يّة، و بالدولة من قبل سلطة التشريعات وتعديلها، بما يخدم تحقيق الشفافية الإدار

ي للدولـة، ولا  ـق منهـا بتسـيير العمـل داخـل الـدولاب الإدار
ّ
المسـاءلة، خصوصـا مـا يتعل

ية على ذلك فحسب، بل على درجة فعّالية إنفاذها، لكونها  يرتكز تطبيق الشفافية الإدار

وتنميـة  يـة،   اللامركز وتعزيز الإجـراءات،  وتبسـيط  البيروقراطيـة،  العوائـق  إزالـة  فـي  تسـاعد 
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واللوائـح واضحـة،  الإيرانيـة  القوانيـن  تكـون  أن  ممّـا يوجـب  والمصداقيـة،  العامّـة،  الثقـة 

وبسـيطة، وسـهلة الفهم، بحيث يسـهل فهمها والتعامل معها، فلا تكون خاضعة للتأويل 

يـة، ووضعهـا موضـع  أو الضبابيـة. كذلـك تفعيـل دور البرلمـان فـي تحقيـق الشـفافية الإدار

التطبيق، من خلال دوره الرقابي على أعمال الحكومة السياسية، والتنفيذية. فجلسات 

، وتنشـر وقائعهـا فـي الجرائـد والمجالت، ممّـا يتيـح  البرلمـان علنيـة، وتـذاع عبـر التلفـاز

، بـل والوصـول إلـى أهـمّ وأدقّ  يسـر المعلومـات عـن أداء الحكومـة للمواطنيـن بسـهولة و

مـا تـمّ بشـأن أمـور مـا، أو مشـروعات، أو أيّ عمـل مـن أعمـال الحكومـة. فالآليـات المتاحة 

للبرلمـان كسـلطة رقابـة علـى عمـل الحكومـة تسـاعد على ذلـك، فالبرلمان يملـك توجيه 

الأسـئلة للقائميـن علـى الحكومـة، واسـتجوابهم حـول القضايـا المختلفـة التـي تهـمّ الرأي 

إحالة الموضوعات  كمة علنيّة أمام المواطنين، و كمتهم سياسيا في محا العامّ، بل ومحا

التي تمسّ الصالح العامّ، وتهمّ الشأن العامّ للتحقيق، مع دوره في مناقشة ميزانيّة الدولة 

إقرارها. الإيرانية و

3-2. الاقتراح تالتحسين الشف ةيفاادلإار ةيللوق ةيامن الفس داادلإاري يف التشريع الإيراين

يـة فـي الوقايـة مـن الفسـاد التـي  بعـد أن تعرّفنـا علـى بعـض الآليـات لتحقيـق الشـفافية الإدار

ية إيـران الإسالمية، ننتقل إلى  يضـرّ بهـا الفسـاد النسـيج الاجتماعـي والمؤسّسـي في جمهور

الاقتراحات المتاحة لتحسين الشفافية الإدارية في الوقاية من الفساد أمام الحكومات، للحدّ 

من الفساد، والتخفيف من آثاره.

ف يالخدم ةالمدةين
ّ
3-2-1.فد عأ جور ك ةيفالموظ

سواء حصل موظّفو الخدمة المدنية على أجر ملائم أو يقلّ كثيرا عمّا يستحقّونه، فإنّ ذلك 

إذا كانـت الأجـور فـي القطـاع العـامّ منخفضـة جـدّا، فقد يجد  . و يؤثّـر علـى الدوافـع والحوافـز
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الموظّفون أنفسهم تحت ضغط لتكملة دخولهم بطرق غير رسمية، وقد قاموا بإجراء بعض 

الأبحاث التجريبية التي أوضحت في عينة الأقلّ نموّا، أنّ هناك علاقة عكسيّة بين مستوى 

الأجور في القطاع العامّ، وتفشّي الفساد ووضع آليات رقابيّة للوقاية منه.‏

نلإفاق الحكوم‏ي نلافتاح يف ا 3-2-2. خل قالشفو ةيفاا

يمثّـل كلّ مـن الدعـم، والإعفـاءات الضريبيـة، والمشـتريات العامّـة مـن السـلع والخدمـات، 

لسـيطرة  تخضـع  التـي  الموازنـة  خـارج  والمخصّصـات  الميسّـرة،  الائتمانيـة  والتسـهيلات 

السياسـيين، عناصـر للطـرق المختلفـة التـي تديـر بهـا الحكومـات، المـوارد العامّـة، وتجمـع 

الحكومات الضرائب، وتلجأ إلى أسواق رأس المال لجمع الأموال، وتحصل على مساعدات 

خارجية، وتضع آليات لتخصيص هذه الموارد بغرض تلبية احتياجات متعدّدة.

وتقـوم إيـران بذلـك بطـرق شـفافة نسـبيّا، وتبـذل جهـودا لضمـان اسـتخدام المـوارد، لخدمـة 

ت فرصة وقوع المخالفات 
ّ
كثر انفتاحا وشفافية، قل ما كانت العمليّة أ

ّ
المصلحة العامّة. وكل

والاستغلال، وقدّم دليلا مقنعا على التأثير السلبي للأنظمة غير الفعّالة لمراقبة الموازنة،  كما 

أنّ قدرة المواطنين على فحص أنشطة الحكومة، ومناقشة مزايا السياسات العامّة المختلفة، 

له أثره. وفي هذا الصدد، حرّية الصحافة وانخفاض مستوى الجهل مثلا، سيشكّلان سياق 

الإصلاحـات. وسـواء كان بلـد مـا، لديـه مجتمع مدني نشـط أم لا، فإنّ وجود ثقافة المشـاركة، 

يمكـن أن كيـون عنصـرا مهمّـا، يدعـم الاسـتراتيجيات المختلفـة التـي تهدف إلـى الحدّ من 

الفساد والوقاية منه. )یزدي، 2000م: ص 93(

ية إيران الإسلامية، وهي دائما واحدة من أفضل البلدان أداء في عنصر الشفافية  وتعدّ جمهور

علـى مؤشّـر تصـوّر الفسـاد الخـاصّ بمنظّمـة الشـفافية، بلـدا رائـدا فـي وضـع عمليات تتّسـم 

بالشـفافية لإعـداد الموازنـة، وذلـك بعـد أن وافقت عام 1994م على قانون المسـؤولية المالية، 

الذي وفّر إطارا قانونيا لإدارة للموارد العامّة، تتّسم بالشفافية.‏
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ّ من الورتين 3-2-2-1. الحد

ي‏شير الارتباط القوي بين انتشار الفساد ونطاق البيروقراطية كما حدّدتها مثلا، مؤشّرات ممارسة 

ص من العديد من اللوائح غير الضرورية، مع الحفاظ في 
ّ
أنشطة الأعمال إلى الرغبة في التخل

الوقت نفسه على المهام التنظيمية الأساسية للدولة.

ولا تعـدّ أنـواع اللوائـح الموجـودة فـي العديـد مـن البلـدان لبـدء النشـاط التجـاري، وتسـجيل 

الملكية والمشـاركة في التجارة الدولية، ومجموعة كبيرة غيرها من الشـهادات والتراخيص 

فـي بعـض الأحيـان، مرهقـة للغايـة فحسـب، بل إنّها تشـير أيضا إلـى أنّ الحكومـات لم تقف 

مع نفسها غالبا لمراجعة ما إذا كان الغرض الذي تمّ تطبيقها من أجله يتّفق بأيّ شكل من 

ص من 
ّ
كثر وضوحا هو ببساطة، التخل ، وأنّ النهج الأ الأشكال مع احتياجات الوقت الحاضر

القوانين والبرامج التي تساعد على الفساد.

ه بتحيولاقن تد ةيموجّه‏ة 3-2-2-2. استبدال الدع مالتزانل يالمشّو

، وخلقها  و تتمثّل أنواع الدعم كمثال آخر على كيفية تشويه السياسات الحكومية، والحوافز

فرصا للفسـاد. فإنّ دعم المسـتهلك في مجال منتجات الطاقة، يصل إلى نحو 1.9 تريليون 

دولار سنويّا، أي ما يعادل نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 8 في 

المائة من العائدات الحكومية. ويتمّ توزيع هذا الدعم بشكل تنازلي جدّا، فيه توزيع ما يزيد 

علـى 60 فـي المائـة مـن إجمالـي الفوائـد على أغنى 20 في المائة من الأسـر بالنسـبة للبنزين. 

كسـيد الكربـون،  ويمكـن إلغـاء هـذا الدعـم، أن يـؤدّي إلـى خفـض كبيـر فـي انبعاثـات ثانـي أ

وتحقيق آثار إيجابيّة أخرى غير مباشرة، ويؤدّي غالبا إلى التهريب، ونقص المعروض، وظهور 

أسـواق سـوداء. فـإنّ أنـواع الدعـم يمكـن فـي كثيـر مـن الأحيـان، أن تضع الحكومة وسـط نظم 

دة للفساد. والأفضل من ذلك هو استبدال أنواع الدعم التنازليّة بتحويلات نقدية موجّهة 
ّ
مول

للجمهورية الإيرانية الإسلامية. )الكيلاني وسكجها، 2000م: ص 79(
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يب ّن التشريع  دلإاري 4. الماقر يف ةنآل تايتح قيقمبد أالشف يف ةيفاالوق ةيامن الفس داا

لإيراين العراقو يا

4-1.و جوه التشابه

فـي سـبيل تحقيـق المصلحـة العامّـة فـي ظـلّ الظـروف العاديـة والاسـتثنائية لتحقيـق واقـع 

ـه لأنّها لإلدارة أداة لمعالجـة وتجنّب حالات 
ّ
الشـفافية، لا يختلـف فـي كلا البلديـن. هـذا كل

الوقوع في متاهات الفساد الإداري، وحلّ لكلّ مشكلاته الخطيرة قبل وقوعه أصلا.  وذلك من 

خلال تمكين المختصّين بالقرارات الصادرة خارج وداخل الإدارة، من معرفة أوجه النشاط 

الذي يمارسوه، وجوانبه السلبية منها، والعمل على تلبية حقوق العامّة من خلال مشاركتهم 

فـي المعلومـات، وتقديـم المسـاعدة فـي فهـم إدارة عمليـات البيانـات الداخليـة، والسـماح 

بتوعية المواطنين، واطلاعهم الدوري والمستمر على الخيارات المتعدّدة المتاحة. )هادي، 

2008: ص 71( وفضال عـن ذلـك، إنّ الأمـر يصـبّ فـي مصلحـة الدولـة فـي تسـهيل عمليـات 

تقييـم الأداء، وتحقيـق الديمقراطيـة، والمسـاءلة، وضمان نجاحها، وبالنتيجـة، الوصول إلى 

حكومة مفتوحة لتحقيق رقابتها ومساءلتها في آن واحد. )السبيعي، 2010: ص 18( وكما أنّ 

مـن شـأنها أن تزيـد الانتمـاء والـولاء لـدى الموظّفيـن والمواطنين، وتسـهم بدور كبيـر في تعزيز 

مستويات النموّ والتطوّر الخاصّ بالمؤسّسات، إضافة إلى دعمها عمليات التغيير والنجاح 

الإداريّ، وتسـاعد علـى دعـم السياسـات والبرامـج المسـتقبلية، معـززة مـن عمليـات الرقابـة 

الداخلية، ومساعدة على تعزيز مستويات الاستقلالية لدى العاملين في الهيئات التنظيمية 

المختلفة. )کامرون، 2010م: ص 15(

كما يمكن لتحقيق واقع الشفافية، يجب العمل على مراجعة كافّة القوانين واللوائح المطبّقة 

يـة، ويدعم  بالدولـة مـن قبل سـلطة التشـريعات وتعديلهـا، بما يخدم تحقيق الشـفافية الإدار

ق منها بتسـيير العمل داخل الدولاب الإداري للدولة، ولا يرتكز 
ّ
المسـاءلة، خصوصا ما يتعل

ية على ذلك فحسـب، بل على درجة فعالية إنفاذها، لكونها تسـاعد  تطبيق الشـفافية الإدار
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 اللامركزيـة، وتنميـة الثقـة العامّة،  فـي إزالـة العوائـق البيروقراطيـة، وتبسـيط الإجـراءات، وتعزيز

والمصداقية، ممّا يوجب أن تكون القوانين الإيرانية واللوائح، واضحة وبسيطة وسهلة الفهم، 

بحيث يسهل فهمها والتعامل معها، فلا تكون خاضعة للتأويل أو الضبابية. كذلك تفعيل 

ية، ووضعها موضع التطبيق من خلال دوره الرقابي  دور البرلمان في تحقيق الشـفافية الإدار

 ، على أعمال الحكومة السياسية، والتنفيذية. فجلسات البرلمان علنية، وتذاع عبر التلفاز

وتنشـر وقائعها في الجرائد والمجلات، ممّا يتيح المعلومات عن أداء الحكومة للمواطنين 

، بل والوصول إلى أهمّ وأدقّ ما ثم بشـأن أمور ما، أو مشـروعات، أو أيّ عمل من  بسـهولة ويسـر

أعمال الحكومة، فالآليات المتاحة للبرلمان كسلطة رقابة على عمل الحكومة، تساعد على 

ذلك. فالبرلمان يملك توجيه الأسـئلة للقائمين على الحكومة، واسـتجوابهم حول القضايا 

كمة علنية أمام المواطنين،  كمتهم سياسيا في محا المختلفة التي تهمّ الرأي العامّ، بل ومحا

إحالـة الموضوعـات التـي تمـسّ الصالـح العـامّ، وتهـمّ الشـأن العـامّ للتحقيـق مـع دوره فـي  و

إقرارها. مناقشة ميزانية الدولة الإيرانية و

حيـث يتشـابه القانـون العراقـي مـع القانـون الإيرانـي في تحقيق مبدأ الشـفافية فـي الوقاية من 

إنّما أغلب البلدان حـوال العالم، لذا يعدّ القضاء  إيران، و الفسـاد، و ليـس فقـط فـي العـراق و

الدستوري العراقي، القضاء الحاكم الفاصل بين سلطات الدولة المختلفة، المطبّق والمفسّر 

إقليميـة، وما تصـدره المجالس  ، ومـا تبرمـه الدولـة مـن اتفاقيـات دوليـة و لنصـوص الدسـتور

التشريعية من قوانين، ومراجعة مدى مطابقتها للنصوص الدستورية، بل يرجع إليها لفضّ 

التناقض بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، ولأهمّية أحكام القضاء 

الدستوريّ. فهي ملزمة لكافّة سلطات الدولة، وتنشر بالجريدة الرسمية للدولة، ففي أحكام 

ية تلقّي المعلومات وتداولها، ويعد الحقّ  القضاء الدستوري العراقي والإيراني، والحقّ في حرّ

، الوجه الآخر للشفافية الإدارية، الذي له أبلغ  ية تلقّيها من أيّ مصدر في تداول المعلومة، وحرّ

 ، الأثر على حرّية تكوين الرأي والتعبير عنه. وبالرغم من أنّ الأحكام جاءت بشكل غير مباشر
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كثر من عقدين مـن الزمان،  يـة، فمنذ أ  أنّـه يفهـم مـن مضمونهـا، أنّها ترسّـخ للشـفافية الإدار
ّ

إل

ية  قضت المحكمة الدستورية في إحدى أحكامها، بأنّ الدستور لا يرمي من وراء ضمان حرّ

إرسائها على  ، أن تكون مدخلا إلى توافق عامّ، بل يصونها أن كيون كافّا لتعدّد الآراء، و التعبير

قاعـدة مـن حيـدة المعلومـات، ليكـون ضوء الحقيقة منارا لـكلّ عمل، ومحدّدا لـكلّ اتجاه. 

، أبلغ ما تكون أثرا في مجال  يـة التعبيـر التـي يؤمّنها القانون العراقي من الدسـتور ذلـك أن حرّ

اتّصالها بالشؤون العامّة، وحيث إنّه من المقرّر أنّ ما توخّاه الدستور من خلال ضمان حرّية 

التعبير المنصوص عليها في القانون الإيراني.

4-2.و جوه الخلاف

لايختلف كثيرا القانون العراقي عن القانون الإيراني في تحقيق مبدأ الشفافية في الوقاية من 

يّة متوافقة  كّد القضاء الإداري في العراق على أهمّية أن تصدر القرارات الإدار الفساد، حيث أ

يـة فـي مجـال هامّ، مثل مجـال التعامل فـي البورصة،  مـع القانـون، وأن ترسـخ للشـفافية الإدار

. فأوجب  إذ عدل وزير الاقتصاد بقراره المطعون فيه موعد إعداد هذه المستندات والتقارير

كثـر مـن انتهـاء السـنة الماليـة للشـركة، وهو مـا يتّفق مع  أن يتـمّ ذلـك خالل شـهرين علـى الأ

. ولمّـا كان تحديد  نصـوص القانـون، ومـع الموعـد المضـروب في هـذه النصـوص دون تجاوز

ئمات المتروكة لجهة الإدارة، متمثّلة في وزير الاقتصاد، مادام يهدف  هذا الميعاد من الملا

إلـى المصلحـة العامّـة الذي أفصحت عنـه الأوراق، بأنّ ذلك تمّ لمواكبة التطوّر في التعامل 

ق بتوافر عنصر الشـفافية، الالزم لإجـراء المعاملات في 
ّ
فـي سـوق المـال، وخاصّـة فيمـا يتعل

بورصـة الأوراق الماليّـة، حيـث أصبـح توافـر المعلومـات عـن الشـركات التـي تطـرح أوراقهـا 

للتداول في الوقت المناسب، أمرا حلمها ولازما لجمهور المتعاملين، حتّى كيونوا على بيّنة 

كاملة بأوضاع الشركة، التي يتمّ التعامل على أوراقها، فضلا عن أنّ الواقع العملي لسوق رأس 

المال، أثبت أنّ الوقت، عنصر أساسي لسوق رأس المال، وأداة هامّة من أدوات هذه السوق، 
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وأنّه كان من الضروري النظر في تعديل المدّة المشار إليها، تمكينا لمراقبي الحسابات من 

أداء مهمّتهـم فـي وقـت مناسـب. ومـن ثمّ كيـون القرار المطعون فيه متّفقا مـن حكم القانون. 

)حمدي، 1979م: ص 117(

يتّضح لنا مما سبق ذكره عن العلاقة بين الشفافية والصدق، أنّ كلا المبدأين وجهان لعملة 

إخضاع الحكومة  واحـدة، إذ يهدفـان علـى تحقيـق المصلحة العامّة، ونشـر الديمقراطيـة، و

لرقابـة الأفـراد. لذلـك إنّ الأسـاس الشـرعي للشـفافية، نجـده فـي الصـدق الـذي جـاء به ديننا 

إنّ الاختلافـات التـي يمكن أن نلاحظها بينهما، لا يعدو أن كيون في اسـتعمال  الحنيـف، و

الأسـاليب الحديثـة فـي تطبيـق الشـفافية. ولذلـك يمكن عدّ الأخيـرة صورة متطـورة من صور 

ص من الفسـاد الإداريّ في 
ّ
الصدق، كونها تمثّل الوسـيلة التي أثبتت صلاحيّتها في التخل

المؤسّسـات العامّـة والخاصّـة، وهـذه هـي الغايـة الأساسـيّة التـي يسـعى لتحقيقهـا الحكـم 

الرشيد عن طريق الشفافية. )الخطيب، 1985م: ص 42(

يـة ايـران الاسالمية علي مبدأ الشـفافية في مجـال مزادات  كّـد القضـاء الإداري فـي جمهور وأ

بيـع أراضـي الدولـة باعتبـار أن الشـفافية فـي هـذه التعاقـدات تعـدّ مـن أفضـل وسـائل الوقايـة 

مـن الفسـاد فـي مجـال مـن المجـالات التـي ينمو فيـه الفسـاد ويرتع، وهـو مجـال التعاقدات 

الحكوميـة، فقضـى بـأنّ: فـي الحـالات الأخرى، فقد جـرى الإعلان داخل إيـران وخارجها، بل 

جرت حملة إعلانية ضخمة للإخبار عن مزادات ومواعيدها، حيث وصل الإعلان عن ذلك 

إلي ذروته وغايته. وذلك قصدا إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص، 

فبدأ الأمر مبسـوطا جوانبه، معلومة شـرائطه للجميع، فيتنافس فيه المتنافسـون، وحصلت 

الدولة من ذلك على أفضل الأسعار وفق أيسر وأنسب الشروط، كما بدأ الفرق شاسعا. وهو ما 

كّدت عليه الجمعية العامّة لقسمي الفتوى والتشريع في جمهورية إيران، حينما انتهت إلى  أ

أن تحقيق مبدأي الشفافية والعلانية في العلاقة بين كافّة المتقدّمين للتعاقد مع الجهات 

يـة، وتحقيـق مبـدأ المسـاواة بينهـم علـى النحـو الـذي لا يتمتّـع معـه أيّ منهـم بميـزات  الإدار
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إزاء  أفضليـة، لا تسـتند إلـى أسـس موضوعيـة، وفقا للشـروط والمواصفـات المقرّرة للتعاقـد. و

ذلك استنّ المشرّع أصلا عامّا لترسية المناقصات، وذلك في ظلّ توحيد أسس المقارنة بين 

جميع العطاءات من النواحي الفنّية والمالية.

5. الخاتمة

1.توصّلت الدراسة إلى اختلاف موقف التشريعات، سواء في العراق أم إيران، في تطبيق مبدأ 

الشفافيه. فالشفافية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامّة وحقوق الأفراد، وهذا لا يحقّق على 

 في ظلّ تقرير قواعد قانونية، تفرض تطبيق مبدأ عامّ للشفافية، يبيّن كافّة 
ّ

نحو مبدأ دائم، إل

، رغم  أنشطة أعمال الإدارة، ومساهمة  المشرّع في خلق جوّ من الشفافية بين الإدارة والجمهور

كون  هذا المبدأ يمكن أن ترد عليه قيود واسـتثناء، تدخل في نطاق السـرّية في بعض موارد 

حماية النظام العام.

2.تبيّن من خلال الدراسة أنّ هناك قواعد قانونية واضحة في تبنّي الشفافية الإدارية للمرافق 

العامّـة، سـعت إليهـا دولـة إيـران في ظلّ تشـريع قانوني. في حيـن لا زال العراق بعيـدا عن إقرار 

يـة بالمرافـق العامّـة، ممّـا قـد يسـهم فـي تطويرهـا،  تشـريع كيـرّس تطبيـق مبـدأ الشـفافية الإدار

وللقضاء على أبرز ظاهرة في الإدارة، وهي الفساد المالي والاداري.

3.توضّح من خلال الدراسة، أنّ الشفافية الإدارية تعدّ من الوسائل الناجعة في إدارة المرافق 

العامّة، كونها ترتكز على آليات، تقدّم من خلالها المرافق العامّة أفضل الخدمات للمواطنين 

بشكل واضح، يسمح بوصول ومعرفة الجميع للاجراءات المتّبعة في إدارة المرفق العامّ.

يّة حديث، ويحتاج الى كثير من القواعد  4.استنتجت الدراسة بأنّ موضوع الشفافية الإدار

التي تحكم تطبيقه، لكونه مفهوم واسع، يصعب تحديده بمصطلح فقهي واحد، لأنّه يدخل 

يـة  تعنـي عـدم الغمـوض، والتكتّـم، والسـرّية فـي كافّـة  فـي مجـالات واسـعة. والشـفافية الإدار

العمليات المتّبعة، بمعنى أنّ كلّ شيء  كيون متاح ومرئى للجميع، وكيون من خلاله وضوح 
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إعطاء المواطن الحقّ في الاطّلاع  التشريعات والدقّة في انجاز الأعمال، وتحقيق العدالة، و

على المعلومات، ومراقبة السياسة المتّبعة، والبعد عن التعقيدات، وتقليل من البيروقراطية 

والروتين في إنجاز الأعمال الإدارية.

5.نأمل من الحكومة العراقية، البدء بتطبيق نظام الشفافية في مفاصل العمل الإداري كافّة، 

، الذي يحول من  كبـر ـص مـن حـالات الانحراف والخلل التي تكون العائق الأ
ّ
لضمـان التخل

دون تحقيق غايات وأهداف الإدارة.

إيران مبدأ جديد التطبيق. ومن أجل ضمان معرفة الجميع  6.يعدّ مبدأ الشفافية في العراق و

به، لابدّ من إقامة مؤتمرات ودورات للتعريف بماهيّة الشفافية وكيفيّة عمل آلياتها، مما يوفّر 

تطبيقا سليما لها.

7.تطبيـق الدولـة لفكـرة الحكومـة الالكترونيـة تطبيقـا عمليّـا بربـط كافّـة الأجهـزة والجهـات 

قـة بهـا، وبعملهـا علـى 
ّ
يـة بالدولـة وبعضهـا ببعـض، مـع اتاحـة كافّـة المعلومـات المتعل الإدار

مواقعها الالكترونية، التي يجب أن تصمّم بشكل يتيح المعلومات بطريقة سهلة ومبسّطة، 

ومصنّفة.
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